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تتعلق بغرامات التحقق المفروضة على بعض متعهدي الأشغال العامة 
نصت المادة 22 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته, على أنه " تستحق الضريبة بتاريخ تسليم المال أو تقديم الخدمة,

أما إذا كان قد جرى قبض الثمن، كلّياً أو جزئيا، قبل تاريخ تسليم المال أو تقديم الخدمة، فتستحق الضريبة بتاريخ القبض، وذلك على أساس المبلغ المقبوض,

أما إذا اصدر الخاضع للضريبة فاتورة، قبل تسليم الأموال أو تقديم الخدمات وقبل قبض الثمن، فتستحق الضريبة بتاريخ إصدار الفاتورة". 

كما نصت المادة 38 على أن " يتوجب على كل خاضع للضريبة أن يصدر فاتورة أو أي مستند آخر يقوم مقامها وذلك عند تسليمه الأموال أو تقديمه الخدمات لأي شخص آخر ".
وحيث أنه بعد الاطلاع على طبيعة العمل في قطاع المقاولات والتعهدات والآليات التي تتحكم بعلاقة عمل هذا القطاع مع الإدارات العامة وسائر أشخاص القانون العام ولا سيما منها المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات واتحاد البلديات, فقد تبين أنّ الجهة المستفيدة تقوم بمطابقة الأشغال المنجزة مع الشروط الواردة في العقد القائم بينها وبين المتعهد، لاسيما لناحية السعر والكمية والمواصفات، الأمر الذي أدى ويؤدي غالباً إلى حصول تعديلات على الكشوفات وتأخير في دفع المستحقات للمتعهدين،
وحيث تبين أن الالتباس الحاصل لدى بعض المتعهدين حول تحديد تاريخ استحقاق الضريبة على القيمة المضافة وربط هذا الاستحقاق بواقعة قبضها فعلاً من الشخص العام الذي يتحملها قانوناً، أدى واقعاً إلى تكليف المتعهدين بغرامات تحقق عن قيم الكشوفات التي تأخروا بالتصريح عنها إلى فصول لاحقة لتواريخ إصدار هذه الكشوفات، 

وحيث أن معظم المتعهدين لم يقوموا بإصدار فواتير وفقاً لما نصت عليه المادة 38 من قانون الضريبة على القيمة المضافة لاعتبارهم الكشف مستنداً يقوم الفاتورة,

وحيث يفترض بأشخاص القانون العام أن يكونوا معنيين بتنفيذ التزاماتهم العقدية وبالحفاظ على مصالح المتعاملين معهم والموردين من خلال إيفاء هؤلاء ما يعود إليهم من حقوق مالية عند استحقاقها أو في مهل معقولة للدفع لئلا يشكل أي تأخير لهذه الجهة أضراراً بمصالح الدائنين بالحقوق المذكورة،

وحيث أنه نظراً للوضع الراهن والظروف الاستثنائية العامة التي انعكست بتداعياتها سلباً منذ سنوات على حركة القطاعات الاقتصادية وعلى مستوى قدرة أشخاص القانون العام على تمويل نفقاتهم وإيفاء ما يدينون للمتعهدين عند الاستحقاق،

فإننا نرى تسوية أوضاع المتعهدين من المكلفين بالضريبة على القيمة المضافة وفقاً لما يلي أدناه،
أولا" : يبقى تاريخ استحقاق الضريبة على القيمة المضافة كما هو مصرّح عنه من قبل المتعهدين المتعاملين مع أشخاص الحق العام تاريخاً صحيحاً لاستحقاق الضريبة سواء جرى تحديده عند القبض أو عند الفوترة أو عند التسليم، وبالتالي لا يتوجّب أية غرامات مرتبطة بتاريخ استحقاق الضريبة أو إصدار الفواتير أو المستندات التي تقوم مقامها والمتعلّقة بهذا الموضوع، والمنصوص عنها في القانون رقم 379/ 2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، وذلك عن الفترات الممتدة من 1/2/2002 ولغاية 31/12/2006.

ثانيا" : تعدّل المبالغ المفروضة من قبل الإدارة الضريبية على المتعهدين الذين ينفذون أشغالاً لصالح أشخاص القانون العام، بحيث يعدّل تاريخ استحقاق الضريبة على القيمة المضافة بما ينسجم مع ما هو منصوص عنه في البند أولاً من هذه التعليمات، وذلك لغاية الفترة الضريبية المنتهية بتاريخ 31/12/2006، شرط أن يكونوا قد صرّحوا سابقاً عن الضريبة على القيمة المضافة المتوجبة، وينزّل ما يتوجّب تنزيله منها من ضرائب وغرامات متعلّقة بتاريخ استحقاق الضريبة والفوترة .
ثالثا" : يمكن للأشخاص المذكورين في الفقرة ثانياً أعلاه، الذين جرى تكليفهم من قبل الإدارة الضريبية بضرائب أو غرامات بموجب تكاليف إضافية أو تكميلية خلال الفترة الممتدة من 1/2/2002 ولغاية صدور هذه التعليمات، نتيجة لإخضاع قيمة الكشوفات للضريبة في ما يتعلق بتاريخ استحقاق الضريبة أو نتيجة مخالفتهم أحكام المادة 38 من القانون لناحية إصدار الفواتير المتعلّقة بهذه الكشوفات, التقدّم بطلب إلى مديرية الضريبة على القيمة المضافة لإعادة النظر بتلك المبالغ، وتنزيل ما اعتبر منها غير متوجب .
تعالج طلبات إعادة النظر بنفس الآلية المنصوص عنها في المذكرة رقم 226/ص 1 تاريخ 2/2/2006 (آلية معالجة الاعتراضات الادارية على الضريبة على القيمة المضافة) , وذلك بعد التأكد من أنّ تلك المبالغ لم تنزّل نتيجة لاعتراض أمام الإدارة الضريبية أو طعن أمام لجنة الاعتراضات أو أمام مجلس شورى الدولة. 
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